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 ملخص: 
قطاع الدراسة لفك الالتباس المفاهيمي لمصطلح )مندوب المستخدمين( ومدى سريان حظر الجمع على أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في هذه تسعى 

أفور  تضوار في في الوردود الإداريوة لوين التفسو  اضورفي الضويس والقيواس  104خلصت الدراسة إلى أن القصوور في الصويا ة التيوريعية للمواد  . حيث  الوظيفة العمومية
البحووث إلى المقاصوود ح حيووث تبووينس أن اسووتبعاد أعضوواء اللجووان موود اضظوور يقوووي مبوودأ الاسووتقالية وييوورعد لا دواحيووة والصوو  واض وو و في  ن واحوود. وتوصوو  

ي  القانونيووة لووين ضوورور  إعموواح ووحوود  العلووةو في منووع الجمووعل نووون عضووو اللجنووة اووارس سوولطة قوورار تتنووا، مووع الوودور الوودفاعي للنقالووةل  ووا يسووتوح  توحيوود المعووا
 .القطاعين الاقتصاد  والإدار  لتحصين التمثي  العمالي مد أ  انحراف وظيفي

 .02-23ل اللجنة متساوية الأعضاءل تضارب المصالحل القانون 104حظر الجمعل  الماد   الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:   .

لغىل يتبنى مقارلة مرنة تسمح لوجوا ية الجمع لين العهد  النقالية وعهد  مندوب   14-90لقد نان الميرع الجزائر ل في ظ  القانون  
ُ
الم

المستخدمينل مدفوعافي لر بة في توحيد الصف العمالي وترنيز التمثي  في حبهة واحد  قوية.    أن التجرلة الميدانية نيفت عد انحرافات 
لنزاهة  وأخ س  المصالح  في  تضار في  أفر   الساميةل  ا  التيريعية  المقاصد  عد  للخروج  الجمع  هذا  استغلوا  الذيد  الممثلين  لبعض  مسل ية 

ليحدث قطيعة مع النظام السالسل م رسافي رؤية فلسفية حديد     02-23التمثي . وأمام هذا الواقعل تدخ  الميرع بموح  القانون رق   
لين التمثي  النقابي الدفاعي والتمثي  العمالي التيارني. وهذا التحوح ليس مجرد إحراء تنظيميل ل  هو   تقوم على الفص  الوظيفي الصارم

 .خيار استراتيجي يهدف إلى تحصين القرارات مد الهيمنة الفئويةل وضمان استقالية الفع  النقابي وتجرده

لقد أدى القصور في الصيا ة التيريعية لماد  حظر الجمع إلى حالة مد عدم اليقين القانونيح  ا دفع المعنيين للجوء إلى حهات الإدار  
عضاء مد  والرقالة.وما  اد الوضع تعقيدافي هو التبايد في الردود الرسميةل خاصة فيما يتعلس لتحديد المرنز القانوني لعضو اللجنة المتساوية الأ 

 هذا اضظر 

الماد     الذ  استحدثه الميرع في  التمثي   البحث في تسليط الضوء على مبدأ حظر ا دواحية  القانون    104إذن ت مد أهمية هذا  مد 
. وت تس  الأهمية صبغتها اضيوية مد نونها تعالج إش الية تطبيقية تمس قطاع الوظيفة العموميةل حيث يثور الجدح حوح مدى 23-02

لصحة   تتعلس  حسيمة  قانونية  عليه  ثار  يترت   ما  وهو  الأعضاءل  متساوية  اللجنة  عضو  على  المستخدمين  مندوب  مصطلح  انطباق 
 .العهدات التمثيلية ونزاهة المسارات المهنية لآلاف الموظفين

ليشمل عضو   104إلى أي مدى يمتد نطاق الحظر القانوني الوارد في المادة   :تتمحور الإش الية الرئيسية للبحث حوح التساؤح الآتي 
 اللجنة متساوية الأعضاء في ظل الازدواجية المفاهيمية لمصطلح )المستخدم( الوارد في المادة؟

والمراسي    02-23مد القانون    104اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي مد خاح تف يك النصوص القانونية خاصة الماد    
العموميةل   والوظيفة  الاقتصاد   القطاع  نظامي  لين  المقارن  الاستعانة  لأسلوب  مع  المجاحل  هذا  تنظي   في  معه  تتقاطع  التي  التنفيذية 

 .للوقوف على تضارب المصالح لين التمثي  الفئو  )النقابي( والتمثي  اليام  )الانتخابي(ل ونيفية حس  القضاء لهذا التيالك

 :وللإحالة على الإش الية المطروحةل تم تقسي  الدراسة إلى مبحثين رئيسيين

 الإطار المفاهيمي والقانوني للممث  المنتخ  في التيريع الجديد  :المبحث الأوح

 النظام القانوني لمنع الجمع لين العهدات  :المبحث الثاني
 
 
 
 
 



 

 

 د.ملوك محفوظ 
 

198 

 الإطار المفاهيمي والقانوني للممثل المنتخب في التشريع الجديد  المبحث الأول:

 يتناوح هذا المبحث التأسيس القانوني لممثلي العماح المنتخبينل مع الترنيز على دمج عضو اللجنة متساوية الأعضاء في هذا الإطار.

 المستخدمين  ث  لعهد  القانونية الطبيعة تحلي  الأوح: المطل 

الماد     القانون    4تنص  إدار  : على  02-23مد  يدويافي أو ف ريافي مقال  أحرل تحت  العام  الأح : ن  شخص طبيعي يؤد  عمافي 
وييم  هذا التعريف أيضفيا الأعوان العموميينل بما في     .وسلطة شخص طبيعي أو معنو   خرل عامفيا نان أو خاصفيال يدُعى المستخدم  

 .1ذلك المستخدمون الذيد له  صفة الموظف المرس  أو المترلصل ونذلك الأعوان المتعاقدون العاملون في المؤسسات والإدارات العمومية

 مد خاح تحلي  هذه الماد  سنتطرق لمفهوم المستخدم نعام ل ثم المستخدم نموظف 

    العامل  المستخدم مفهوم الأول: الفرع

الأشخاص الذيد يؤدون  مد قانون العم  العام  نمستخدَم  بأنه : يعتبر عمالا أحراءل في مفهوم هذا القانونل ن   2لقد عرفت الماد   
 2المستخدم.    أخرل طبيعي أو معنو  عمومي أو خاصل يدعى عما يدويا أو ف ريا مقال  مرت ل في إطار التنظي ل وضساب شخص

العام  الأح : ن  شخص طبيعي يؤد  عمافي يدويافي أو  : على أن    02-23مد القانون    4وهو نفس النهج الذ  سارت عليه  الماد   
 ف ريافي مقال  أحرل تحت إدار  وسلطة شخص طبيعي أو معنو   خرل عامفيا نان أو خاصفيال يدُعى “المستخدم.

مد خاح المادتين السالقتين نقوح بأن المستخدَم )العام ( هو ن  شخص طبيعي يؤد  عما تحت إدار  وسلطة شخص طبيعي أو  
 معنو   خرل عامفيا نان أو خاصفيال يدُعى المستخدِم. ولإثبات صفة المستخدَم لالد مد توافر ثاثة أرنان مجتمعة أساسية. الرند الأوح هو

ييم   أداء العم ل سواء نان يدويافي أو ف ريافي. وهذا الرند يتس   ليموليةل حيث لا يقصر اضماية على العمالة اليدوية التقليدية ل  اتد ل 
 ن  المهد الف رية والإدارية والتقنيةل  ا يع س مرونة التيريع وقدرته على موانبة تطور سوق العم .

الأعماح  عد  للقانون  الاضعة  العم   عاقة  ايز  ما  هو  العنصر  وهذا  المبذوح.  الجهد  هذا  مقال   الأحر  عنصر  فهو  الثاني  الرند  أما 
لص  التطوعية أو الدمات المجانية أو الممارسات المهنية    الهادفة للرلح. فغياب المقال  المتفس عليه يحوسح العاقة إلى عم  تطوعي خا

 3خارج نطاق اضماية الاحتماعية. 

والرند اضاس  والأه  في هذا الموضوع هو رند التبعية القانونية. ويقصد له أن يؤد  العام  عمله تحت إدار  وسلطة صاح  العم .  
وهذه التبعية تتجلى في خضوع العام  لتوحيهات المستخدم وتعليماته حوح طريقة وأسلوب وتوقيت تنفيذ العم ل وامتثاله للوائح العم  

 

 
 2023لسنة  29عدد  رسمية حريد  يتعلس بممارسة اضس النقابي 25-04-2023مؤرخ في  23-02 رق   قانون   1
 .17المتعلس لعاقات العم ل المعدح والمتم  . القانون المنيور في الجريد  الرسمية رق   11-90القانون رق    2
 37ل ص 2025ملوك محفوظل عقد العم  محدد المد  لين التنظي  والتسي ل دار المجددل سطيفل   3
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الانضباط.  ونظام  فالأخ    1الداخلية  اضرل  المحترف  أو  المستق   والمقاوح  الأح   العام   لين  يفرق  الذ   الفاص   المعيار  هو  الرند  وهذا 
 2يحتفظ  ستقاليته ال املة في تنظي  عمله ولا يخضع لسلطة مباشر  مد قب  مد يتعام  معه. 

ستخدِم للإشار  إلى صاح  العم  صاح  سلطة التوحيه والإشرافل 
ُ
وتظهر دقة الميرع في اختيار الألفاظ لدقةل فيستخدم مصطلح الم

لواقع   تجسيد  هو  ل   فحس ل  لغويافي  ليس  التمييز  وهذا  السلطة.  لهذه  الاضع  العام   إلى  للإشار   المستخدَم  مصطلح  يستخدم  لينما 
في   العاقة القانونية    المت افئة لين الطرفينل وهو ما يبرر فلسفة القانون الاحتماعي القائمة على منح حماية استثنائية للطرف الأضعف

 المعادلة.

مد   4إذن انتساب صفة المستخدَم تجعله اتث  لأح ام قانون العم  وقانون  ارسة اضس النقابي وهذه الصفة أندها الميرع في الماد   
. ويعُد هذا التحديد الدقيس ضروريافي أيضافي للتمييز لين العام  الأح  والموظف العمومي ذ  النظام الأساسي الإدار  02-23القانون  

 الالصل ر   أن الميرع وسع نطاق لعض اضقوق النقالية لييم  الفئتين معافي.  

 الفرع الثاني: مفهوم المستخدَم )الأجير( في قانون الوظيفة العمومية  

الماد    الثانية مد  الفقر   القانونية التي منحها الميرع لمفهوم المستخدَم. حيث تنص  مد    4في هذا الإطارل ا د اضديث عد اليمولية 
ل الذ  ينظ  اضس النقابيل على تعريف موسع للعام  الأح  حيث ييم  صراحة دون لبس الأعوان العموميينل أ   02-23القانون  

 3المستخدمون الذيد له  صفة الموظف المرس  أو المترلصل ونذلك الأعوان المتعاقدون العاملون في المؤسسات والإدارات العمومية.  

إن الغاية مد هذا التوحيد القانوني ت مد في تجاو  التعددية التقليدية في الأوصافل ولناء صفة قانونية موحد  تحت مسمى المستخدَمل  
حيث يهدف هذا التوحه إلى   03.4-06وذلك على الر   مد استمرار وحود نظام قانوني خاص  لوظيفة العمومية يتمث  في القانون  

لييم  جميع مد يعم  تحت قوانين الدولةل مد خاح توحيد وضعيته    02-23تبسيط الإطار القانوني وتوسيع نطاق تطبيس القانون  
 القانونية ومرنزه  القانونيل مع محاولة تحقيس توا ن مع الصوصيات التي يتمتع بها نظام الوظيفة العمومية.

تعريفافي ضيقافي   الموظفَ  العمومية  الوظيفة  قانون  يعُرسف  فمد ناحيةل  للنظر.  لفظي وإحرائي لافت  التعريفين ت ام   يبر  مد خاح هذيد 
وهذا التعريف يرُسسخ صور  الموظف  5. ن  عون عينس في وظيفة عمومية دائمةل ورُسس  في رتبة ضمد السل  الإدار  : وإداريافي محضافيل فهو

 .العام نطرف في عاقة تنظيمية تراتبية صارمةل تح مها سلطة رئاسية وإحراءات تأديبية خاصة ومسار وظيفي منفص 

 

 
 11-90مد القانون  7الماد    1
 . 42نفس المرحعل ص   2
  :يقصدل في مفهوم هذا القانونل بما يأتي : 02-23من  4المادّة   3
تعاقديد ...ويخص هذا التعريف أيضفيا الأعوان العموميين الذيد ييملون المستخدمين الذيد له  صفة الموظف المرس  أو المترلصل ونذلك الأعوان الم : العامل الأجير –

 .العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية
 2006لسنة  46ل الجريد  الرسمية رق  2006يوليو سنة  15الموافس  1427جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03-06رق   الأمر  4
 03-06رق    الأمرمد  4الماد    5
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ومد ناحية أخرىل يتسع نطاق تعريف المستخدمين ذو  صفة الموظف في قانون  ارسة اضس النقابيل لييم  أولئك الموظفين أنفسه   
الا دواحية القانونيةل ويثُ  تساؤلافي أساسيافي: إلى أ    هذا التوسيع في التعريف يخلس حالة مد .العام  الأح  تحت المظلة الواسعة لمصطلح

الوظيفة  في  النقا ت  وضعية  مع خصوصية  النقابي  اضس  لممارسة  الأص   صُم  في  الذ   النقابي  القانون  أح ام  تُطبس  أن  ا د  مدى 
 العموميةل التي تخضع في حوهرها لسلطة الدولة وضوالط الإطار الإدار  الهرمي الصارم؟

ظيفة يتطل  ح  هذا التعاري الظاهر  لين النظامين تحليافي قانونيافي دقيقافي يخرج لنتيجة مفادها أن الميرع لم يقصد إلغاء النظام الاص للو 
العموميةل ل  سعى إلى تطبيس ت ميلي وتوافقي. حيث تي  القراء  المنهجية إلى أن أح ام قانون  ارسة اضس النقابي تُطبس هي الأخرى 

عية على الموظف العام في المجالات المتعلقة  ضقوق واضريات النقالية الجماعيةل مث  حس التنظي  والمفاوضة الجماعية في اليروط الاحتما
والتراتبية والاقتصادية للعم . و لمقال ل يظ  القانون المنظ  للوظيفة العمومية ساريافي وسائدافي في تنظي  الجوان  الإدارية والوظيفية الفردية  

 الصارمةل نالترسي  والترقية والنق  والت ليف وإحراءات المسؤولية والتأدي  الاصة  لموظف العام. 

  وبهذا المنطس التوافقيل لا ي ون الهدف إخضاع الموظف العام لنظام قانون العم  بح   أنه عام  أح ل ل  لسد الفجو  القانونية في مجاح
دون اضقوق النقالية والجماعيةل ومنح الموظف العام الضمانات الأساسية للعم  النقابي التي قد يفتقر إليها النظام الإدار  الصارمل وذلك  

 المساس بجوهر العاقة التنظيمية الفردية والسلطة الرئاسية التي يقوم عليها حها  الدولة الإدار .

المنظومة  ختامافيل توحيد  إلى  تيريعية تهدف  العام  خطو   إلى حان   العمومي  الموظف  لييم   المستخدَم  تعريف  التوسيع في  هذا  اُثسِ  
ونية  القانونية لعاقات العم  وتعزيز اضماية النقالية والاحتماعية ل افة العاملين.    أن هذا التوحه ر   مبرراته قد ينُيئ تحديات قان

ل  ا يرلك العاقة العملية 104 وعملية حسيمةل تتجلى في ا دواحية المرحعية القانونية وتعاري الأح ام ومثاح ذلك تطبيس أح ام الماد 
 .ويُصعسِ  تحديد القانون الواح  التطبيس عند نيوء المنا عات

على الواح   مد  على الميرع لذال  ت  الأساسية العم   والمفاهي   المصطلحات  العامة   توحيد  والوظيفة  العم   عاقات  قوانين  عبر 
 والتيريع النقابي و ارسة حس الاضراب وقانون التأمينات الاحتماعية وقانون التقاعد وجميع القوانين المنظمة لعاقات العم  لتجن  هذا
التعاري والتضاد الي لي والموضوعي. نما يظ  الدور الفاص  للقضاء مستقبا في تأوي  هذه النصوص وتحديد نطاق سريان ن  قانون  
أمرافي حيويافي لسد الثغرات. ولا ا د تحقيس الت ام  المنيود لين ضمان حقوق الموظف العمومي نعام  أح ل ولين اضفاظ على فعالية  

 .المرفس العام وسلطة الدولة الإداريةل إلا لوضوح تيريعي أنبر ودقة في الصيا ة المستقبلية ترفع اللبس وتؤطر العاقة لي   متوا ن 

 التحديد الهيكلي لمندوب المستخدمين وعضو اللجنة متساوية الأعضاءالمطلب الثاني : 

العموميينح وهو ما يقتضي فحص  العماح والأعوان  القانوني لممثلي  التنافيل لا لد مد تحديد المرنز  للوقوف على نطاق سريان أح ام 
 طبيعة عهد  ن  منهما على حد ل وصولافي إلى استجاء أوحه التياله والاختاف التي تح   دور ن  طرف داخ  ليئة عمله.
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 الخاص  القطاع في  المستخدمين مندوب  عهدة الأول: الفرع

لواسطة مندوبي المستخدمين في    :العماح في الهيئة المستخدمة نما يأتي مد قانون العم  على أنه:  تت  ميارنة   91الماد     تنص الماد 
مندوبي المستخدمينل في مستوى   ( عاما على الأق ل لواسطة لجنة الميارنة تض 20م ان عم  متميز يحتو  على عيريد ) مستوى ن 

 .أدناه 93مقر الهيئة المستخدمةل المنتخبين طبقا للماد  

لتفحص هذه الماد ل ناحظ أن الميرع لم يقدم تعريفافي قانونيافي صريحافي وشامافي لمندوب المستخدمينل ل  عمد إلى تقريبه مد الأذهان مد 
 91خاح تحديد ال يفية والهي   الذ  تتحقس مد خاله ميارنة العماحل ووضع مندوب المستخدمين في صل  هذه الآلية. فالماد   

 قرلت مفهومه مد خاح ثاث نقاط حوهرية: 

النص على تحديد وظيفتهل حيث رلطت وحود المندوب مباشر في  لغاية الأساسية وهي ميارنة العماح. فهو ليس نيانافي اعتباطيافيل ل   .1
 هو أدا  قانونية لتحقيس هدف تيارني محدد. 

الماد  الإطار التنظيمي لعم  المندوب على مستويين. المستوى 2 .  التحديد المرنز الهي لي للمندوب في عد  مستوياتل أيد حددت 
القاعد  حيث ي ون المندوب) فردافي أو واحدافي( هو  لية الميارنة المباشر  في مستوى م ان العم  المتميز. والمستوى المرنز  حيث يندمج 

 عم  المندولين معافي ضمد لجنة الميارنة على مستوى مقر الهيئة المستخدمةل  ا يحوح التمثيات المحلية إلى صوت مؤسسي جماعي.

( عامافيل  ا يجع  مد المنص  استجالة تنظيمية ضج   20.  رلطت الماد  إلزامية وحود المندوب بمعيار عدد  واضح هو عيرون )3
 مجتمع العم  وليس مجرد حس نظر .

تعرف المندوب مد خاح وظيفته وهي لهل لدلافي مد تقديم تعريف لفظي مجرد والأمر منطقي نون    91ولذلكل ا د القوح إن الماد   
التعريفات ليست مد مهام الميرع إلا في حالات نادر . وهذا الموقف التيريعي يعطي المفهوم مرونة عملية ويرسخ وحوده نجزء مد  لية 

 أنبر للميارنة واضوار الاحتماعي داخ  المؤسسة.

صراحةفي على مندوبي المستخدمين   02-23مد القانون    73هناك نقطة ش لية هي لية تتعلس بمفهوم المستخدمينل فبينما نصت الماد   
 1  أشارت إلى مندوب المستخدمين دون أ  تحديد أو تقييد لنوع القطاع. 104في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصاد ل نجد أن الماد  

 73لماذا استخدم الميرع مصطلح مندوبي المستخدمين في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصاد  لي   مُقيد في الماد   وعليه نتساءح  
الماد    لينما أطلس المصطلح لي   عام في  ال  القائ  بأن مندوب المستخدمين هو 104تحديدفي التفس   التبايد في الصيا ة  ؟ وه  يؤيد 

 

 

 :تعُدس  ثَّلة على مستوى الهيئة المستخدمة ن  منظمة نقالية للعماح تستجي  لأحد المعياريد الآتيين :73المادة   1
 ٪( على الأق  مد التعداد ال لي للعماح الذيد يغطيه  قانونها الأساسيل 25اضصوح على عدد مد المنخرطين يساو  نسبة خمسة وعيريد في المائة ) –
٪( على الأق  مد عدد الأصوات المعبرَّ عنها بمناسبة انتخا ت مندوبي المستخدمين في الهيئات المستخدمة  25حصوح مرشحيها على نسبة خمسة وعيريد في المائة ) –

ة الأعضاء في المؤسسات والإدارات  للقطاع الاقتصاد ل أو أثناء الانتخا ت الاصة لتأسيس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو اللجان التأديبية الاستيارية المتساوي
 .العمومية 
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؟ وه  يؤد  الاختاف في الصيا ة لين 104مفهوم عام وشام  ينطبس على العماح والموظفين معافي ما دام ان الميرع لم يحدد في الماد   
المادتين إلى ا دواحية في فه  منص  مندوب المستخدمينل أم أن الهدف التيريعي هو توحيد مفهوم تمثي  المستخدمين لغض النظر عد 
طبيعة القطاع اقتصاد  أو عام؟ وما هو النطاق اضقيقي لتطبيس مفهوم مندوب المستخدمين في القانون الجديد؟ وسؤاح اخ  ه  تحديد  

( هو أمرٌ مقصود وله  104(ل وإ فاله لهذا التحديد في مواضع أخرى )نالماد   73الميرع للقطاع الاقتصاد  في موضعٍ واحد )الماد   
 دلالته؟

لذا اُ د أن يُستخلص مد هذا الاختاف الواضح في الصيا ة القانونية تفس انل يعُز  أولهما الرأ  القائ  بأن مندوب المستخدمين هو  
 مندوب العماح ومندوب الموظفين

)الماد   1 واحد  موضعٍ  في  الاقتصاد   للقطاع  الميرع  تحديد  إن  المقصود:  التدقيس  أخرى 73.   مواضع  في  التحديد  لهذا  وإ فاله  (ل 
( هو أمرٌ مقصود وله دلالته. فهذا التدقيس يعُز  الرأ  القائ  بأن مفهوم مندوب المستخدمين  نما ورد في المواد الأساسية  104)نالماد  

هو مفهوم عام وشام ل ينطبس على جميع القطاعات )الاقتصاد ل الصناعيل التجار ل ...( ما لم يرد نصٌّ صريح    1مد قانون العم ل 
يعُتبر ذنرفيا على سبي  المثاح لا اضصرل أو تأنيدفيا على تطبيس ح   معين في    73يقيده. و لتاليل فإن ذنر القطاع الاقتصاد  في الماد   

 ذلك القطاع دون   هل لينما يفُه  مد الإطاق في المواد الأخرى شمولية المفهوم ل   القطاعات) اقتصادية وعمومية( 

في  2 العاملين  جميع  لييم   المستخدمين  مندوب  مفهوم  نطاق  توسيع  أراد  عندما  الميرعل  أن  يؤند  للمفهوم  المقصود  التوسيع  إن    .
والمواد التنظيمية الأساسية(. وهذا يتسس مع الغاية مد المنص     104القطاعات المختلفةل لجأ إلى صيا ة عامة    مقيد  )نما في الماد   

 نآلية لتمثي  المستخدمين وميارنته ل وهي  اية عامة لا تقتصر على قطاع دون  خر.

( يعز  التفس  الذ  يرى أن مفهوم مندوب المستخدمين هو مفهوم  104و  73في الأخ  نقوح بأن التبايد في الصيا ة لين المادتين )
حاء لغريٍ خاص متعلس بموضوع تلك الماد  فقطل دون أن يقيد أو يحد مد    73موسع وشام ل وأن ذنِر القطاع الاقتصاد  في الماد   
 التعريف العام واليام  للمنص  في التيريع النقابي.  

  الأعضاء متساوية اللجنة عضو عهدة  الثاني:  الفرع

 لجان إدارية متساوية الأعضاءل   : على :  تنيأ في إطار ميارنة الموظفين في تسي  حياته  المهنية  03-06مد الأمر    62تنص الماد   
تقنية لجان طعدلو الماد     .لجان  فقد نصت على:    64أما  القانون  نفس  المسائ   مد  الأعضاء في  المتساوية  الإدارية  اللجان  تستيار 

وهو ما أعاد تأنيده الميرع في   .2وتجتمعل  ياد  على ذلكل نلجنة ترسي  ونمجلس تأديبي  .الفردية التي تخص اضيا  المهنية للموظفين
 المتعلس  للجان متساوية الأعضاء لنوع مد التفصي .  199-20المرسوم التنفيذ  رق  

لناءفي على النصوص القانونية السالقةل ا د استخاص تعريف شام  ودقيس لعضو اللجنة المتساوية الأعضاءل مع التأنيد على طبيعته  
أو    المزدوحة لوصفه إما  ثافي للإدار  أو  ثافي منتخبا للموظفين. حيث يعُرسف عضو اللجنة المتساوية الأعضاء )سواء في اللجان الإدارية

لجان الطعد أو اللجان التقنية( مد خاح مصدر تمثيله ووظيفته داخ  الإطار المؤسسي التيارني. ويختلف تعريف العضو وتحديد هويته 
 

 
 11-90مد القانون  93ل 92ل 91المواد  1
 .يتضمسد القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةل 2006يوليو سنة  15الموافس  1427جمادى الثانية عام  19مؤرسخ في  03-06أمر رق    2



 

[ على عضو اللجنة متساوية الأعضاء 02-23من القانون ] 104حظر ازدواجية التمثيل العمالي: دراسة تطبيق المادة    
 

203 

ضمد هيئة  القانونية تبعافي للجهة التي اثلها داخ  اللجنة. فهو  لمفهوم العام موظفٌ اُث  أحد طرفي العاقة الوظيفية )الإدار  أو الموظفين(
للموظفينل  الجماعية  أو  الفردية  المتعلقة  ليؤون  القضايا  معالجة  إلى  وتهدف  المناصفةل  مبدأ  أساس  على  تتي    قراريةل  أو  استيارية 

 1وضمان التوا ن واليفافية في اتخاذ القرارات الإدارية.

وفس أما  لمفهوم الانتخابي أو التمثيلي هو موظفٌ اارس مهامه داخ  المؤسسة أو الإدار  العموميةل يت  انتخاله مد قب   مائه الموظفين  
ح  ليات قانونية محدد ل لي ون ناطقافي  سمه  ومدافعافي عد مصاضه  المهنية والوظيفية داخ  اللجنة. وتنبثس شرعيته التمثيلية إما مد خا

ل أو عبر  لية الترشيح اضر المباشر في الدور الثاني مد قب  جميع  68ترشيح المنظمات النقالية الأنثر تمثيافي في الدور الأوح وفقافي للماد   
 2  الموظفين أنفسه  في اضالات التي يُحْدِدها القانون.

في الأخ  ا د القوح  ن عضو اللجنة المتساوية الأعضاء اُارس دورافي محوريافي في تحقيس الغاية المؤسسية للجان لغض النظر عد صفتهل  
 3والتي تتمحور حوح الميارنة الإلزاميةل ويساه  في دراسة ومناقية المسائ  الفردية للموظفين.

 بين المنصبين الفرع الثالث: أوجه التشابه والتقاطع الوظيفي 

سوف نتطرق في هذا الفرع لأوحه التياله والاختاف لين مندوب المستخدمين في القطاع الاص ولين عضو اللجنة متساوية الأعضاء  
 المنتخ .

 أولا: أوجه التشابه  

يتطالس المنصبان في مصدر اليرعية القانونيةل حيث يستمد ن  مد    : أوحه التياله مد حيث اليرعية الانتخالية و لية الترشح  .1
مندوب المستخدمين وعضو اللجنة متساوية الأعضاء سلطتهما مد الاقتراع السر  والمباشر للهيئة الناخبة. وعملية الانتخاب فبها 
النصاب  انتماح  عدم  حاح  وفي  مرشحيهال  لتقديم  تمثيافي  الأنثر  النقالية  للمنظمات  حصرافي  الأوح  الدور  يخصص  إذ  دوريدح 

 4القانونيل يفُتح المجاح في الدور الثاني للترشيح اضر. 

المعيار    .2 يراعي  النظامينل حيث  الم ان في نا  وحد   مبدأ  الميرع  ي رس  الفئو :  والتمثي   الجغرافي  النطاق  مد حيث  التياله 
ينُتخ  مندوب المستخدمين على مستوى  م ان  فبينما  اليوميةح  الجغرافي والوظيفي لضمان قرب الممث  مد انيغالات  مائه 
أو  )نالبلدية  العمومية  للمؤسسة  الإدار   الهي    وفس  الأعضاء  متساوية  اللجان  تنُيأ  الفرع(ل  أو  )نالمصنع  المتميز   العم  

 

 
اضجية القانونية للآراء الصادر  عد اللجنة الإدارية متساوية الأعضاءل مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةل حامعة  سعد لقلي ل طي  فرحانل    1

 .242ل ص 2021ل 2ل العدد6المسيلةل المجلد 
مجلة الاحتهاد للدراسات المتعلس لعاقات العم ل  11-90دور لجنة الميارنة العمسالية في تسي  الهيئة المستخدمة في ظ  القانون  حاج سود   محمدل . إيسغلي محمد  2

 636 -633ل ص 2021ل 3ل العدد10ل حامعة تمنراستل المجلد القانونية والاقتصادية
 . 251سعد لقلي ل طي  فرحانل  المرحع السالسل ص   3
ل يتعلس  للجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان 2020حويلية  25الموافس  1441ذ  اضجة عام  4مؤرخ في  199-20مرسوم تنفيذ  رق  مد  46الماد     4

 11-90مد القانون  98والماد    الطعد واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.

https://asjp.cerist.dz/en/article/180521
https://asjp.cerist.dz/en/article/180521
https://asjp.cerist.dz/en/article/167483#174202
https://asjp.cerist.dz/en/article/167483#174203
https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222
https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/222
https://drive.google.com/file/d/1T-Gcr6_sC-YXY29k3FYVBnnIh22qJrus/view
https://drive.google.com/file/d/1T-Gcr6_sC-YXY29k3FYVBnnIh22qJrus/view


 

 

 د.ملوك محفوظ 
 

204 

تنفيذيين  عماح  مد  الفئات  نافة  تمثي   يضمد  المهنيةل  الأصناف  حس   المقاعد  لتو يع  دقيس  نظام  ذلك  ويوان   المديرية(. 
 .1وإطارات في القطاع الاقتصاد ل أو مختلف الأساك والمجموعات الإدارية في الوظيفة العامةل منعافي لهيمنة فئة مهنية على أخرى 

للعهد   .3 القانونية  المد   في  العم   أ  حيث  التياله  قانون  عبر  سواء  الجزائر ل  التيريعات  الأساسي   11-90ثبتت  القانون  أو 
( سنوات ل ا المنصبينل وهي مد  قاللة للتجديد  نتهاء الفتر   03ل مد  العهد  التمثيلية لثاث )03-06للوظيفة العمومية  

القانونية. يهدف هذا التوحيد الزمني إلى ضمان استقرار الهيئات التمثيلية ومنح المنتخبين الوقت ال افي لانتساب البر  الميدانية 
أو  الفعالة داخ  المؤسسة  الملفات الإدارية والمهنية المعقد ل  ا يعز  مد نفاء  اضوار الاحتماعي والميارنة  للتعام  مع  الا مة 

 .2الإدار 

وتيارني   .4 استيار   لدور  اضطاعهما  الأعضاء في  متساوية  اللجنة  وعضو  المستخدمين  مندوب  لين  الوظيفي  التياله  يتجسد 
رس   لفعالية في  يساه  ناهما  النفاذح حيث  قب   قراراتها  الإدار  وضبط  مع سلطة  التوا ن  مد  نوع  إيجاد  إلى  يهدف  حوهر ل 
السياسات الداخلية المؤثر  على ليئة العم ل مد خاح إلداء الرأ  التقني في مخططات الت ويدل وإعاد  الهي لةل وتنظي  العم .  
نما اتد هذا الدور الت املي لييم  الرقالة الميدانية على مدى الالتزام  لتيريعات المتعلقة  لصحة والسامة المهنيةل  ا يجع  

 3منهما صمام أمان لضمان حقوق الأحراء والموظفين وتحسين ظروف عمله  بما يتماشى مع المقاصد التيريعية.

اللجنة متساوية الأعضاءل   المستخدمين وعضو  الوظيفي لين مندوب  التياله  أوحه  الفرد  نأقوى  المهني  المسار  التقاطع في حماية  يبر  
مد حيث اارس ناهما تأث افي مباشرافي وحاسمافي في صناعة القرارات المص ية المتعلقة  لمستقب  الوظيفي للأحراء والموظفين. ويتجلى ذلك  

خاح ميارنتهما الفعلية في تقيي  الأهلية المهنية والإشراف على عمليات الترقية والتحوي ل فضافي عد دورهما الجوهر  نضمانة قانونية  
داخ  الهيان  التأديبيةح إذ يسهمان في ت ريس نزاهة المساءلة وحماية حقوق المتهمين وتأمين سامة الإحراءات المتخذ . ولذلكل يعم   

 4 .نا الممثلين نحائط صد قانوني يضمد عدالة المسارات المهنية واستقرارها داخ  المؤسسة أو الإدار  العمومية على حد سواء

 ثانيا: أوجه الاختلاف  

الاختاف مد حيث طبيعة الصاحيات وقو  القرارل فعضو اللجنة متساوية الأعضاء الك صاحية الرأ  المطالس المسبسل وهو    -1
رأ  ملزم للإدار  في مسائ  مص ية )الترسي ل الترقية  لاختيارل النق  الإحبار ل والعقو ت التأديبية الجسيمة(. ولدونه لا يصح  

أما مندوب المستخدمين)لجنة الميارنة( فيملك  5.للموظف المسار المهني الفرد    وترنيزه الأساسي ينص  على  .القرار الإدار  

 

 
-20مد مرسوم تنفيذ  رق   7و الماد   .ل المتعلس ل يفيات تنظي  انتخا ت مندوبي العماح1990سبتمبر  29المؤرخ  289-90مد المرسوم التنفيذ  رق   9الماد    1

199 
 11-90مد القانون  101والماد   199-20مد مرسوم تنفيذ  رق   8الماد    2
   03-06الأمرمد  64الماد    3
ل مجلة الدراسات القانونية والاقتصاديةل 199-20ل والمرسوم التنفيذ   03-06  الأمرمزيتي فاتحل قراء  في النظام القانوني للجان متساوية الأعضاء على ضوء    4

 .508ل ص2021ل 3ل العدد 4حامعة لس ر ل المجلد 
 03-06 الأمر مد  165الماد    5
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صاحيات رقالية واقتصادية وإلداء الرأ  قب  التنفيذ)استيار   البافي(ل وفي حالة الاف حوح النظام الداخلي يت  اللجوء لمفتش  
 1للمؤسسة )الإنتاحيةل المبيعاتل إعاد  الهي لة(. وترنيزه ينص  على الجان  الجماعي والاقتصاد   .العم 

الاحتماعية   -2 الدمات  تسي   له صاحية  الميارنة(  )لجنة  المستخدمين  فمندوب  والدمات  الأمواح  تسي   الاختاف مد حيث 
وهذه سلطة مالية وتنفيذية واسعة   2)أمواح وميزانية(ل والاطاع على ال يوف المالية )الأر ح والسائرل حسا ت الاستغاح(.

 لإضافة ل ون دوره إدار  بحتل لا يتدخ  في ميزانية المؤسسة أو أر حهال ولا    .لا ال ها عضو اللجنة في الوظيفة العمومية
 .يس  أمواح الدمات الاحتماعية بح   عضويته في اللجنة

الأساسي  -3 القانون  تطبيس  في ضمان  تنحصر  رقالته  الأعضاء  متساوية  اللجنة  فعضو  الإدار ل  على  الرقالة  حيث  مد  الاختاف 
أما مندوب المستخدمين )لجنة الميارنة( رقالته أوسع   3للموظف وحمايته مد تعسف الإدار  في المسار الوظيفي )ترقيةل تأدي (. 

 .4وتيم : مراقبة تنفيذ أح ام الضمان الاحتماعيل الوقاية الصحية والأمدل ومراقبة تطبيس النظام الداخلي للمؤسسة

تسمح لتمثي  العماح داخ  مجلس   95الاختاف في التمثي  داخ  الهيان  العليال فمندوب المستخدمين )لجنة الميارنة( الماد    -4
فعضويته   الأعضاءل  متساوية  اللجنة  عضو  أما  القائ   لإدار .  صفة  انحه  ال برىل  ا  المؤسسات  في  المراقبة  مجلس  أو  الإدار  
تنحصر داخ  اللجنة )إداريةل طعدل أو تقنية(ل ولا تمنحه القوانين المذنور  حس العضوية في مجلس إدار  المؤسسة العمومية لصفته  

 .عضوافي منتخبفيا في اللجنة

السالف ذنره صراحة على   199-20مد المرسوم التنفيد      101الاختاف مد حيث الامتيا ات الماليةل حيث نصت الماد    -5
فقط عد مصاريف  تعويضه  مقال  عضويتهل ول د ا د  راتبافي  يتقاضى  العمومية لا  الوظيفة  والطعد في  الميارنة  أن عضو لجنة 

والإقامة الماد     .النق   في  العم   فقانون  المستخدمين  مندوب  مهامه    106أما  لممارسة  الأحر  مدفوعة  عم   ساعات  انحه 
 .)ساعات اضماية(ل وهو ما لم يذنره نص الوظيفة العمومية المرفس لنفس الصيغة

والأمر طبيعيل لأن النص في قانون العم  على ساعات مدفوعة الأحر هو ضمانة حتى لا يتضرر العام  ماديافي. أما في الوظيفة العموميةل  
فالموظف محمي أصافي لراتبه اليهر  القارل واحتماعات اللجنة تُ يف قانونافي على أنها حضور في العم ل لذا انتفى الميرع  لنص على 

 .تعويض المصاريف الارحة عد الرات 

 

 
 11-90مد القانون  51و  39الماد    1
اتفاقية  للهيئة المستخدمة إذا أسند تسي  الدمات الاحتماعية للمستخدم لعد موافقتهل تحدد تسي  الدمات الاحتماعية -5فقر     11-90مد القانون  94الماد    2

 تبرم لين لجنة الميارنة والمستخدم شروط ونيفيات  ارستها والرقالة 
 199-20المرسوم التنفيذ  رق  ومايليها مد  12الماد    3
 11-90مد القانون  94الماد    4
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   العهدات  بين الجمع لمنع  القانوني  النظام الثاني:  المبحث

التي  والفلسفية  القانونية  المبررات  في  أولهما  يبحث  مت املينح  شقين  معالجة  إلى  العهدات  لين  الجمع  لمنع  القانوني  النظام  تحلي    ينقلنا 
الوظيفة  ليئة  المنع في  العملية لهذا  التداعيات  لدراسة  لينما يُخصص ثانيهما  )المطل  الأوح(ل  المصالح  اشتباك  لفك  التنافي  أوحبت هذا 

 العامة ومواقف القضاء منها )المطل  الثاني(. 

 الإداري  النقاب  التضارب وإشكالية التنافي  لفرض القانوني الأساس الأول: المطلب

اللجنة   اليام  وه  ينطبس هذا اضظر على عضو  النقابي والتمثي  المنتخ   التمثي   سنرنز في هذا المطل  على سب  منع الجمع لين 
 مد قب   مائه الموظفين متساوية الأعضاء المنتخ  

 الفرع الأول: التمييز الجوهري بين المندوب النقاب ومندوب المستخدمين 

يبُنى النظام الجديد على فص  مصادر اليرعيةح فالمندوب النقابي اث  حصرافي أعضاء نقالته )شرعية عضوية(ل لينما مندوب المستخدمين  
الماد    الوارد في  انتخالية عامة(. وإرساء مبدأ حظر الجمع  العماح )شرعية  يستوح  أولافي فك الاشتباك لين مفهومين   104اث  جميع 

في   لطالما اختلطا في الممارسة الميدانيةل وهما التمثي  النقابي والتمثي  العمالي المنتخ . هذا التمايز ليس ش ليافيل ل  هو اختاف حذر  
 :ثاثة محاور 

مد حيث طبيعة التفويضل يستمد المندوب النقابي شرعيته مد عقد الانضمام للنقالةل فهو اث  فئة محدد  ه  المنخرطين ويتحرك  -1
وفس أدليات المنظمة النقالية وأهدافها الدفاعية. لينما يستمد مندوب المستخدمين أو عضو اللجنة في الوظيفة العمومية شرعيته  

 .مد الإراد  الجماعية عبر صندوق الاقتراعل فهو اث  ال تلة البيرية ناملة داخ  المؤسسةل لغض النظر عد انتماءاته  النقالية

مد حيث الوظيفةل فدور المندوب النقابي هو دور خارحي/ضغطح يسعى لتحسين الم تسبات عبر التفاوي أو الاحتجاج ناهيك  -2
. في المقال ل اارس مندوب المستخدمين دورافي داخليافي/تيارنيافيح حيث ينصهر في  1عد انتساب منظمته النقالية لليخصية المعنوية

هي   المؤسسة ليساه  في قرارات إدارية تقنية )نالتأدي ل الترقيةل وتسي  الدمات الاحتماعية(ل ما يجعله أقرب إلى اليريك 
 الإدار  منه إلى المناض  النقابي ناهيك عد أن لجان الميارنة أو متساوية الاعضاء لا ت تس  اليخصية المعنوية. 

أما  -3 النقالية المحضة.  النقاليةل وقراراته تخضع للمصلحة  أمام هيئته  النقابي مسؤوح  القانونيةل نجد أن المندوب  مد حيث المسؤولية 
المندوب المستخدمينل فهو مقيد بمبدأ اضياد والمصلحة العامة للأحراءح فإذا جمع لين الصفتينل فإنه سيواحه حتمافي وضعية تضارب 

 .الولاءاتل حيث قد يضطر للتضحية بمصلحة الأحراء ن   لإرضاء القاعد  النقالية التي ينتمي إليها

 

 
 

 
 02-23مد القانون  44الماد    1
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 دوافع المشرع لتقرير حالة التنافي )تضارب الأجندات(الفرع الثاني : 

( مد القانون  16( مد قانون العم  على اختصاصات لجنة الميارنة )مندوب المستخدمين المنتخ (ل فيما تنص الماد  )94تنص الماد  )
الماد  )  23-02 إليهال وتحدد  النقالية وشروط تأسيسها والانضمام  القانون على اختصاصات  124على أهداف المنظمة  ( مد نفس 

المبررات  تُستمد  النقابيل  والمجلس  الميارنة(  )لجنة  المستخدمين  مندوب  مد  ل    المخولة  الصاحيات  نطاق  على  ولناءفي  النقابي.  المجلس 
 الجوهرية ضظر الجمع لين العهدتين )النيالتين( في النقاط الرئيسية التالية: 

 أولًا، تضارب المصالح والولاءات

و     )أعضاءفي  العماح  اث  جميع  المستخدمين  فمندوب  اثلها ن  طرفح  التي  الولاء  اختاف حهة  وهو  اضظر  أسباب  أه   لين  مد 
أعضاء( ويدير صاحيات شاملة تتعلس بإنتاحية المؤسسة وتطبيس نظامها الداخليل في حين أن المندوب النقابي يلتزم  لدفاع عد مصالح  

الية الضيقة  أعضائه المنتمين للنقالة وفقافي لقوانينها الأساسية.  و لتالي فإن الجمع لين العهدتين أو المنصبين قد يؤد  إلى تقديم المصالح النق
التنا لات خاح المفاوضاتل  ا   على المصالح العامة لجميع العماحل خاصة في القرارات اضاسمة مث  المصادقة على النظام الداخلي أو 

 يفُقد المندوب حياده المطلوب. 

 والنطاق )الرقابة مقابل التفاوض( ثانياً، اختلاف الوظائف 

تنفيذ الأح ام ومراقبة    لقد تمس استحداث ن  منص  لوظيفة  يز ح فمندوب المستخدمين اارس دورافي استياريال رقاليافي وإشرافيافي لمتالعة 
يؤد    الأداءل في حين يرنز المجلس النقابي على الوظيفة التفاوضية واضماية والدفاع القانوني عد الأعضاء.  و  لتالي فإن الجمع لينهما قد

إلى احت ار سلطتي الرقالة اليومية والتفاوي الجماعي في شخص واحدل  ا يُضعف مبدأ الفص  لين السلطات التمثيلية وقد يخلس وضعافي  
 يتفاوي فيه الممث  مع نفسه أو يغ س موقفه وفقافي للقبعة التي يرتديهال  ا يقوسي نزاهة العمليتين. 

 ثالثاً، تعارض المسؤوليات المالية والإدارية

يختص مندوب المستخدمين بمهام حساسة مث  تسي  الدمات الاحتماعية والإطاع على ال يوف المالية وحسا ت الاستغاحل  ا  
   انحه سلطة تنفيذية ووصولافي إلى معلومات مالية سرية.  فإذا تولى النقابي ذات المنص ل فقد يوُحه هذه السلطة والمعلومات لتعزيز أحند

 نقالية ضيقة أو  ارسة ضغط    متوا نل لدلافي مد استخدامها ليفافية لصالح عموم العماح والدمات الاحتماعية.

 رابعا : مخاطر ازدواجية التمثيل

قانونية النقابي هي حماية مصالح المنخرطين والدفاع عنها ل   وسيلة  العماح في تطبيس   .صاحيات المندوب  لينما صاحيات مندوب 
و مد لينها العضوية في لجان التأدي  للمؤسسة ولجان الطعد. وهنا ي مد الطر الأساسي في تحوي  التمثي  العمالي   .النظام الداخلي

 :المحايد إلى أدا  فئوية لانتقام أو تحقيس أحندات ضيقة. ويتجلى هذا في ثاث مخاطر رئيسية
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يتيح الجمع للنقابي المنتخ  استخدام صاحيات مندوب المستخدمين التنفيذية لمعاقبة  استغلال الصلاحيات الإدارية انتقامياً:  .1
 :الصومل وذلك مد خاح

 .عرقلة الترقيات والتحويات للعماح المعارضين أو المنتمين لنقا ت منافسة •
 .التمييز في قرارات اللجان التأديبية لين الموالين والمعارضين •
 .تسييس المعلومات السرية )نالبيانات المالية وهي   اليغ ( واستخدامها في اضمات النقالية الانتقائية •

 :يخلس الجمع وضعافي مستحيافي يتعاري فيه الدورانتعارض جوهري في الأدوار والولاءات:  .2

 يصبح اليخص طرفافي في اتخاذ القرار )نمندوب المستخدمين( ومدافعافي ضد نفس القرار )نمندوب نقابي( نما سبس شرحه.  •
 يجد نفسه مجبرافي على الاختيار لين تمثي  جميع العماح )التزام قانوني( والدفاع عد مصالح أعضاء نقالته فقط )التزام نقابي(  •

 :يؤد  ا دواحية التمثي  إلى :إضرار جسيم بالمؤسسات التمثيلية  .3

 .فقدان ثقة العماح في مؤسسات التمثي  الميترك •
 .تيويه صور  العم  النقابي وتحويله إلى نياط انتها    •
 .تبرير المزيد مد القيود التيريعية على العم  النقابي اليريف •

لعد دراسة الصاحيات الممنوحة ل   مد مندوب المستخدمين )لجنة الميارنة( والمندوب النقابيل تبر  الاصة الجوهرية أن منع الجمع 
لين العهدتين هو حَْ   تيريعي ضرور ح  ا يحوح دون تحوي  الصاحيات التمثيلية إلى أدوات لانحيا  الفئو  أو الاستغاح الانتقاميل  

 ويعُزسِ  مصداقية العم  النقابي ونزاهة اضوار الاحتماعي داخ  المؤسسة. 

لذا نان لزامافي على الميرع الفص  الصارم لين الأدوارل لضمان أن مندوب المستخدمين يبقى محايدافي وشامافيل وأن المندوب النقابي يرنز   
 .على دوره التفاوضي واضقوقي دون أن اتلك سلطة إدارية تنفيذية أو رقالية واسعة داخ  هيان  المؤسسة

 المطلب الثاني: الانعكاسات العملية لمنع الجمع وتحديات التطبيق في القطاع العام  

يهدف هذا المطل  إلى تحلي  الجدح القائ  حوح قرار حظر الجمعل واستيراف أثره في تعزيز أو إضعاف قو  اضرنة العماليةل مع الترنيز 
 على التداعيات المباشر  لهذا التحوح التيريعي على استقرار المؤسسات. 

 المنع ضمن اللجنة عضو لاندراج  القانوني  التفسير  الاول: الفرع

يقتضي تحلي  الآثار العملية الوقوف أولافي على المرنز القانوني لعضو اللجنة متساوية الأعضاء في ظ  التيريع الجديدح حيث سنعم  في 
ل مستنديد في ذلك إلى التعريف الموسع لمفهوم 'الأح '  104هذا الفرع على تأصي  مبررات إدراحه ضمد فئات اضظر الوارد  في الماد   

 .ل مع تف يك النصوص القانونية ذات الصلة4في الماد  
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 أولا قراءة نقدية في قرارات المديرية العامة للوظيفة العمومية 

تتضمد بأن عبار  مندوب    2025الري     11مؤرخة في    5025أصدرت مديرية الوظيفة العمومي والاصاح الادار  مراسلة تحم  رق   
المذنور أعاهل لا تعني فئة  ثلي الموظفين المنتخبين )الرسميين أو    02-23مد القانون رق     104المستخدمين التي نصت عليها الماد   

 (1لصور وهنا سنقدم دراسة نقدية لهذه المراسلة) ا  .البدلاء( في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

 القصور في التفسير الحرفي مقابل التفسير المقاصدي  -1

المستخدمين مندوب  مصطلح  لين  تفرقة ش لية  على  المفتيية  رد  الماد    استند  في  ومصطلح  104الوارد  الموظفين ل  اللجان  ممثلي  في 
 نما سبس تبيانه.   02-23مد القانون  73و الماد    4الإدارية المتساوية الأعضاء دون الرحوع للتعريفات التي ذنرتها الماد  

مد حوهرها    02-23مد قانون    104اث  تفريغافي للماد     520/2025إنَّ تمسك مفتيية الوظيفة العمومية  لي ليات في ردها رق   
لمنع الرقابيح فالتفرقة لين مندوب المستخدمين و ثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء تتجاه  وحد  العلة والمقصد التيريعي الرامي  

خطأفي   199-20تضارب المصالح وت ريس استقالية العم  النقابي عد الإدار . ويعد حصر حالات التعدي  في أح ام المرسوم التنفيذ   
نصافي أعلى درحة وأحدث تاريخافيل ويج  أن يسر  أثره على نافة الهيئات التمثيلية لفك    02-23في الت ييف القانونيل نون القانون  

 الارتباط لين سلطة القرار )عضو اللجنة( وسلطة الاحتجاج )النقابي(. 

التفس  الإدار  عند مقارنته  لمراسلة رق    الالموحهة لمدير مستيفى الأورام لوهران  1880ويبر  تهافت هذا  التي منعت   1ل (2  صور ) 
ر الجمع الإحرائي لين عضوية اللجان ولجنة الطعد ضمانافي للنزاهة ومنعافي للتأث  في المداولاتح فإذا نان التوحس مد احتماع سلطتي القرا

والطعد مبررافي إداريافيل فهو مد  ب أولى وأحرى واح  قانوني لمنع الجمع لين العهد  النقالية وعضوية اللجانل خاصة وأن النقابي الك 
. إنَّ الإلقاء على هذا الجمع ييرعد لوضعٍ شاذ يصبح فيه النقابي خصمافي وح مافي في  ن واحدل  146حس الطعد القضائي بموح  الماد   

   ا يفتح ثغر  لاستغاح المنص  وتصفية اضسا تل ويؤد  في النهاية إلى إفراغ اضماية القضائية والنقالية مد مضمونهال وتعطي  إراد  
 .الميرع في تحقيس الموضوعية داخ  المؤسسات العمومية

 التناقض القانوني والإجرائي الناتج عن الجمع بين العهدة النقابية وعضوية اللجان المتساوية الأعضاء  -2

يبر  الجمع لين صفة المندوب النقابي وعضوية اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إش الافي حوهريافي يتمث  في تضارب المصالح وا دواحية 
لواقع إحرائي متناقض ا د إيجا ه   02-23مد القانون  146ل و126ل 124ل 104الدورل حيث يصطدم النص القانوني في المواد 

 :في النقاط التالية
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اللجنةل    :ا دواحية الص  واض   حيث • التأديبي داخ   القرار  النقابي لين سلطة صناعة  فيه  خلس هذا الجمع وضعافي شاذافي يجمع 
. هذا التحوح مد مصوست على القرار إلى مدسعٍ ضده يفرغ الرقالة القضائية 146وسلطة  الطعد فيه  أمام القضاء بموح  الماد   

 مد محتواهال ويضعف المصداقية القانونية للدعوىل  ا يجعلها عرضة للدفع لوسوء النية أو إساء  استعماح اضس.

القانونية   • اضماية  لين  القضائية يخلط  دعواه  لبناء  اللجنة  عليها في  اطلع  التي  السرية  والمداولات  للمعلومات  النقابي  استغاح  إن 
والسرية المهنية. ويعد انتهانافي لوواح  التحفظ والسريةح وفي المقال ل فإن امتناعه عد استخدامها قد يضر بمصلحة الموظفل  ا  

 .يضعه في مأ ق أخاقي وقانوني لا مخرج منه

تمنح حصانة للمندوب النقابي ضد العقو ت المرتبطة لنياطهل لينما تفري عليه عضويته    126التناقض في فلسفة اضماية فالماد    •
أم  للمساءلة  إداريافي يخضع  يعُدس فعافي  التداخ  يث  إش الافي حوح طبيعة عمله: ه   اللجنة إصدار عقو ت ضد  مائه. هذا  في 

عند التحوي  أو النق ل ويحوح اضماية مد درع    -المصلحة المبرر   -نياطافي نقاليافي محميافي؟ وهو ما يهدد لفتح  ب التاع  بمبدأ  
 .للعم  الجماعي إلى امتيا  شخصي

الل  الهي لي والقياس الممنوع حيث اث  هذا الوضع خلافي في البناء القانوني يصطدم مع المقاصد العليا للميرع. فبالقياس على  •
القانوني   104الماد    المنطس  يقتضي  لمنع تضارب المصالحل  النقالية  والعهد   المستخدمين  التي حظرت الجمع لين عهد  مندوب 

الجها    في  نيريك  لا  رقالية  نجهة  النقالة  استقالية  على  حفاظافي  الأعضاءح  متساوية  اللجنة  عضو  على  اضظر  هذا  سح  
 .التنفيذ  للإدار ل وضمانافي لعدم إفراغ الضمانات الدستورية ضس الدفاع مد مضمونها 

 العمالي  والجهد التمثيل قوة على  المنع تأثير  حول الجدل  :  الثاني الفرع

ينقس  الجدح الفقهي والعمالي حوح تأث  منع الجمع لين العهدات إلى تياريد أساسيينح أحدهما ينتصر لف ر  التخصص وتفاد  تضارب  
 :المصالحل والآخر يحذر مد تيتيت الجهد النقابي. ولناءفي عليهل ا د حصر هذا الجدح في النقاط الجوهرية الآتية

   الإيجاب الجانب  أولا:

لين  الفص   مفهوم  على  ترت ز  عميقة  تيريعية  فلسفة  إلى  والإدارية  النقالية  العهدتين  لين  الجمع  بمنع  القاضي  القانوني  المبدأ  يستند 
داخ  ليئة العم ل حيث يتجاو  هذا المنع نونه قيدافي إحرائيافي ليصبح  لية مؤسسية حوهرية تهدف إلى الارتقاء ل فاء   السلطات التمثيلية

الأداء المهني والنقابي على حد سواء. ومد خاح هذا المنطسل يسعى الميرع إلى إرساء قواعد النزاهة والموضوعية في إدار  شؤون العماح  
والموظفينل  ا يضمد لناء ليئة عم  متوا نة تنأى  لتمثي  العمالي عد أ  شبهات تتعلس لتضارب المصالح أو الانحيا ات اليخصية التي  

 .قد تخ  بمبدأ ت افؤ الفرص

ومنطقيا   مقبولا  ي ون  تدرحافي قد  العمود   النقابي  الجمع  يعُد  فمد حهةل  الوظيفيح  المسار  داخ  وحد   اليخص  يتحرك  الجمع حين 
شبهة   أ   ينفي  القانونيةل  ا  والمرحعية  الدفاعية  الغاية  تتوحد  حيث  القمة(ل  إلى  القاعد   )مد  للمنظمة  التنظيمي  الهرم  داخ   منطقيافي 
لتضارب المصالح. ولذات المنطسل يبر  الجمع العمالي الوظيفي نآلية متسقة لت ام  الأدوار التيارنية )مندوبل عضو لجنة ميارنةل  ث   

 بمجلس الإدار (ل ولدمة التنسيس الرقابي تحت مظلة العام  اليريك.
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قبعات   ذاته  اليخص  يرتد   أن  المستساغ  فمد     متنافر ح  تمثيلية  أحناس  لين  الجمع  محاولة  عند  القانوني  المنطس  يصطدم   لمقال ل 
للمسؤوليات  تمييع  مد  ذلك  على  يترت   لما  التيارنيل  الإدار   والتمثي   الدفاعي  النقابي  النضاح  لين  تجمع  واحدل  في  ن  متضارلة 

 .وتضارب في الولاءات يخ  بجوهر التمثي  ونزاهته

لطة هنا تتجلى الغايات الإيجالية لهذا الفص  في ضمان تو يع الأدوار لدقة عبر إقامة نظام متين للرقالة المتبادلةل ما يحوح دون ترنز الس
التمثيلية أو احت ار مرانز القرار اضساسة في يد شخص واحد أو ت ت  مهيمد. هذا التوا ن المؤسسي يخلس عاقة ت املية قائمة على 
الإدارية  القرارات  في  للطعد  واليرعية  القدر   الك  الذ   المستق   المراق   دور  مد  ارسة  النقالية  المنظمة  تم د  واضحةل  قوى  موا يد 

همات  المجحفة دون أن ي ون طرفافي ميارنافي في اتخاذهال وهو ما يعز  قي  اليفافية في التعامات المهنية ويقطع الطريس أمام أ  تواطؤ أو تفا
 .   رسمية قد تُبرم خلف ال واليس على حساب اضقوق الميروعة للأحراء

يرُسخ هذا التوحه التيريعي مبدأ التخصص الوظيفي عبر الفص  لين مساريد مستقلينح مسار نقابي يتفرغ للمفاوضة الجماعية وتحصي   
الداقراطي تعزيز  إلى  الهي لية  الا دواحية  وتؤد  هذه  الفردية.  المهنية  القرارات  ونزاهة  يرنز على حياد  تقني  إدار   ة  الم تسباتل ومسار 

التيارنية مد خاح توسيع قاعد  التمثي  ومنع احت ار القرارل  ا يضمد للموظف منظومة حماية مزدوحة وشاملة تحقس العدالة التنظيمية 
 .والاستقرار داخ  المؤسسة

 التنسيق( وضعف العمال صوت  )تفتيت السلب  الجانب : ثانيا

تتجلى مخاطر مبدأ منع الجمع في إم انية حدوث عرقلة واضحة لعملية التنسيس الضرورية لين أحهز  التمثي  العمالي المختلفةل  ا يؤد  
اخلي.  إلى فص  العرو  لين التمثي  النقابي المسؤوح عد إدار  النزاعات والمطال ل والتمثي  الإدار  المسؤوح عد الميارنة في صنع القرار الد

هذا الانفصاح الوظيفي قد يولد حالة مد الجزر المنعزلة داخ  المؤسسةل حيث اارس ن  طرف صاحياته بمعزح عد الآخرل  ا يحرم  
ال تلة العمالية مد رؤية استراتيجية موحد  تجمع لين لغة التفاوي الارحي و ليات القرار الإدار  الداخليل وهو ما قد يستغله صاح   

 .العم  للمناور  لين الطرفين وإضعاف الموقف العمالي الميترك

عاو  على ذلكل يؤد  هذا التوحه التيريعي إلى إضعاف الصوت الواحد للعماح عبر تقسي  المناص  القيادية والتمثيلية لين أفراد قد 
  تتبايد توحهاته  اليخصية أو النقاليةل  ا يفتح الباب أمام نيوء صراعات داخلية أو  ياب التعاون المطلوب في اللحظات اضرحة. فبدلافي 
للتنا  ل حيث  مد وحود قياد  عمالية موحد  تمتلك نظر  شاملة للملفات النقالية والإدارية معافيل نجد أنفسنا أمام تمثي  مجزأ قد يفتقر 
لتحقيس مطال  جماعيةل  ا   للتصعيد  النقالة  العماح في اللجنة الإدارية موقفافي مهادنافي للإدار ل في وقت تسعى فيه  ا د أن يتخذ  ث  

 .يرلك القواعد العمالية ويظُهر التمثي  العمالي بمظهر الضعف والتيتت أمام الإدار 

يؤد  هذا التفتيت في الأدوار إلى إضعاف القدر  الدفاعية للعماح في مواحهة القرارات الاستراتيجية ال برى للمؤسسةل حيث يصبح مد  
الصع  لناء حبهة داخلية متماس ة قادر  على الرلط لين اضقوق الفردية والمصالح الجماعية. إن  ياب التنسيس الهي لي الذ  يفرضه منع 
مواحهة  الممثلين  على  الصع   مد  ويجع   النضاليةل  للروح  تفتقر  ش لية  إحراءات  مجرد  إلى  العمالية  الميارنة  أدوات  يُحوح  قد  الجمع 
العمالي أو تهميش دوره  التمثي   الم تسبات المحققة ويجع  مد السه  اختراق  النهاية على حود   الضغوط الإدارية لفعاليةل ما يؤثر في 

 .اضقيقي في حماية حقوق الأحراء 
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 : خاتمة

تث  مسألة حظر الجمع لين صفة المندوب النقابي ومندوب المستخدمين إش الات واقعية في التفس ل لاسيما عند محاولة إسقاط هذا  
المنتخبين. ويظهر هذا الارتباك حليافي في تضارب المراسات الإدارية الصادر  عد الهيئات  اللجان متساوية الأعضاء  اضظر على أعضاء 
اضاحة   أن  إلا  الأعضاءل  متساوية  اللجنة  عضوية  إلى  ليمتد  اضظر  شمولية  إلى  تمي   الفقهية  القواعد  أن  ومع  العم .  ومفتيية  الوصية 
أصبحت ملحة لتدخ  الميرع ضس  هذا الجدح لنص صريحل نظرافي لأن حج  النزاعات المستقبلية المتوقع طرحها أمام القضاء أو الجهات 

 الإدارية سي ون هو المقياس اضقيقي لمدى قصور النص اضالي. 

مد خاح تحلي  النصوص القانونية ومناقية صاحيات ن  مد المندوب النقابي وعضو اللجنة الإداريةل ا ننا تلخيص النتائج الجوهرية 
 :فيما يلي

أثبتت الدراسة أن دمج العهدتين في شخص واحد يؤد   لضرور  إلى ا دواحية في الولاءل  ا يهدد موضوعية القرارات الإدارية  •
 .الفردية )نالترقية والتأدي ( ويقوي قدر  النقالة على  ارسة دورها الرقابي المستق 

إن منع الجمع ليس تضييقافيل ل  هو وسيلة لتم ين الممثلين مد الترنيزح بحيث يتفرغ النقابي لفنون التفاوي وحماية الم تسباتل    •
 .لينما يتفرغ عضو اللجنة لوتقنيات التسي  الإدار  العادحل  ا يرفع مد حود  الأداء في نا المساريد

يج  أن   مد القانون النقابي هو مفهوم    104يفري المنطس القانوني السلي  أن مصطلح مندوب المستخدمين الوارد في الماد    •
يخضع له ن  مد اارس مهمة تمثيلية انتخالية أمام الإدار ل بما في ذلك أعضاء اللجان المتساوية الأعضاءل لضمان وحد  المعاي   

 .القانونية ومنع أ  ثغرات تسمح  لتحاي  على روح القانون

 التوصيات: 

 :لرفع أ  لبس أو  موي قد ييوب التطبيس الميداني لهذه النصوصل نتقدم  لتوصيات الآتية

المنتخبين .1 المتساوية الأعضاء  الإدارية  اللجان  إدراج  الماد    يقُترح  المنصوص عليها في  التنافي  الصريح ضمد حالات  ل 104 لاس  
 .لقطع الطريس أمام التفس ات الضيقة التي قد تستثني قطاع الوظيفة العمومية مد هذا المنع

ضرور  إصدار نصوص تنظيمية تيرح نيفية التعام  مع حالات الجمع    الميروع والإحراءات المتبعة لإلطاح العهد ل لي     .2
 .واضح لضمان سرعة الفص  وحماية الاستقرار المهني للموظفين

يضمد  ارسة   .3 بما  المهامل  لين  الفاصلة  اضدود  لتوضيح  لجان(  وأعضاء  )نقاليين  المنتخبين  لفائد   تدريبية  دورات  لتنظي   التوصية 
 .داقراطية تيارنية ناضجة تفص  لين الدفاع عد اضس والميارنة في صنع القرار

وبهذا نص  إلى ختام هذا البحثل  ملين أن ن ون قد وفقنا في تسليط الضوء على هذه الإش الية القانونية بأسلوب يجمع لين الدقة 
 .العلمية والواقعية العملية
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